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السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ إِغَاثَةِ الْمُسْتَغِيثِ، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَكَذَا قَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ أَنَّهُ اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تَسَاهُلٌ مِنْهُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ، الْإِمَامُ الْإِمَامُ أَبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ الْمُفْتِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَرَفُ الْمُعَمَّرِينَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ جُرْوَانِيٌّ مُحَدِّثٌ الْإِسْكَنْدَرِيُّ وَيُلَقَّبُ أَحْمَدُ جَدُّهُ أَحْمَدُ سِلْفَةً بِكَسْرِ السِّينِ وُلِدَ سَنَةَ 75 وَ400 وَمَاتَ سَنَةَ 76 وَ500 أَيْ أَنَّهُ تَخَطَّى السَّنَةَ. رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ مِنْ تَصَانِيفِهِ مُعْجَمُ السَّفَرِ مَطْبُوعٌ وَالوَجِيزُ فِي الْمَجَازِ وَالْمُجِيزِ وَكِتَابُ الْأَرْبَعِينِ. الْبَنْدَنِيجِيُّ هَذَا الْإِمَامُ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ تَسَاهَلَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالَ: أَنَّهُ اتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهَا عُلَمَاءُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَيَقْصِدُ بِالْأُصُولِ الْخَمْسَةِ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحَ مُسْلِمٍ وَالسُّنَنَ الثَّلَاثَةَ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ. وَالْمِسَاجُ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَقُولُ أَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ السَّلَفِيَّ إِنَّمَا قَالَ بِصِحَّةِ أُصُولِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي مُقَدِّمَةِ الْخَطَّابِيِّ مُقَدِّمَةِ الْخَطَّابِيِّ مَعَالِمِ السُّنَنِ أَيْ فِي شَرْحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ إِذْ قَالَ وَكِتَابُ أَبِي دَاوُدَ فَهُوَ أَحَدُ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الَّتِي اعْتَمَدَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَحُفَّاظُ الْحَدِيثِ الْأَعْلَامُ النُّبَهَاءُ النُّبَهَاءُ عَلَى قَبُولِهَا وَالْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا يَعْنِي الْحَدِيثُ قَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا لَكِنْ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ فِي السُّنَّةِ أَ كُحْ حَدِيثُ الْمَاءِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ» فَأَصْلُ الْحَدِيثِ وَأَصْلُ الْكَلَامِ مَقْبُولٌ لَكِنَّ الْحَدِيثَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ ابْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَزِيَادَةُ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحٍ ضَعِيفَةٌ لَكِنْ أَصْلُ حَدِيثٍ صَحِيحٌ هَكَذَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَا قَالَهُ أَبُو طَاهِرٍ السَّلَفِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا فِي يَعْنِي مَا قَالَهُ فِي تَقْدِمَتِهِ لِمَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِ عِنْدَمَا قَدَّمَ لِكِتَابِ الْخَطَّابِ قَالَ وَأَمَّا السُّنَنُ أَيْ سُنَنُ أَبِي دَاوُدَ فَكِتَابٌ لَهُ صِيتٌ فِي الْآفَاقِ وَلَا يُرَى مِثْلُهُ عَلَى الإطلاق وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب والمخالفون لهم كالمتخلفين عنهم بدار الحرب إذ كل من رد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتلقَّ بالقبول أضلَّ وغوى، إذ كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ﴾ هذا الكلام يعني يفهم منه أن أبا طاهر السلفي رحمه الله تعالى عليه يقول بصحة سنن أبي داوود عند جماهير علماء الشرق والغرب، ولا شك أن في هذا الكلام نظرًا كبيرًا، فيحمل هذا على أغلبية فيها يعني يحمل كلامه على أن أغلب أحاديث الكتب الثلاثة مع الصحيحين أنها صحيحة حتى لا نرد كلام هذا الإمام الكبير بالكلية، وإلا كلامه ففيه نظر كبير إذ وجدت أحاديث ضعيفة بل موضوعة أو منكرة في السنن الثلاثة، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وهي أي السنن وهي يعني هذه السنن وهي ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد عبد بن حميد بن نصر الإمام الحافظ الحجة الجوال أبو محمد الكسي ولد بعد سنة 71 ومات سنة 249 له تفسيره الكبير وله المسند وقد طبع منتخبه منتخب مسند عبد بن حميد طبع عدة طبعات كمسند عبد بن حميد والدارمي الدارمي الحافظ الإمام أحد الأعلام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهران أبو محمد التميمي السمرقندي المولود سنة 181 والمتوفى سنة له التفسير والمسند والجامع وأحمد ابن حنبل الإمام الكبير المتوفى سنة 241 وأبي يعلى أحمد أحمد بن علي بن عبد الخ أحمد بن علي بن المثنى المتوفى سنة 307 وقد سبقت ترجمته والبزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفى سنة 282 وقد تقدمت ترجمته وأبي داود الطيالسي، سليمان ابن داود ابن الجارود. الحافظ الكبير صاحب المسند الفارسي ثم الأسدي ثم الزبير مولى آل الزبير بن العوام، ولد سنة 33 و100، ومات سنة 400 وقد تخطى السبعين. وكتاب المسند مطبوع. والحسن ابن سفيان ابن عامر ابن عبد العزيز الإمام الحافظ أبو العباس الشيباني الخرساني النسوي صاحب المسند ولد سنة بضع و200 ومات سنة 303. وإسحاق بن راهويه، النحاة يقولون: رَهْوَى، والمحدثون يكرهون ويه، يقولون: ابن راهويه، الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي نزيل نيسابور صاحب المسند ولد سنة 61 و100 ومات سنة 238 وكان يشبه بأحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عليهما. وعبيد الله ابن موسى وغيره، عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذان الإمام الحافظ العابد أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي أول من أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة، ولد سنة 120 وتوفي سنة 213 عن 93 سنة رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه. فالسنن أرفع قدرا وأصح أحاديث من هذه المسانيد لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، يعني أهل المسانيد يجمعون وقد لا يتحرون الصحة في الغالب نظرا لأنهم يهتمون بجمع أحاديث كل صحابي في مكانه الخاص. به التعليقات التي في الصحيح، وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة قيل أنها 14 موضعا موضوعا، يعني في 14 موضعا التعليقات الحديث المعلق هو ما سقط من بداية إسناده راوٍ أو أكثر على التوالي، كان يقول البخاري مثلا قال: الزهري قال ابن مسعود قال ابن عباس قال معاذ قال ابن مسعود: «الإيمان اليقين كله». والصبر نصف الإيمان، وقال معاذ: «اجلس بنا نؤمن ساعة». هذه تسمى بالمعلقات لا يشك حديثي أيٌّ من المشتغل حديثه أي المشتغل بالحديث في أنَّ المعلقات في، في أنَّ المعلقات في صحيح مسلم أقل بكثير مما وقع في صحيح البخاري، وأجمع كل، يعني وأجمع كتاب تكلم على في صحيح مسلم في هذه المسألة هو كتاب غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من من الأسانيد المقطوعة للحافظ الرشيد العطار المتوفى سنة 662 وست يعني جمع كل الأحاديث التي فيها انقطاع أو تعليق في صحيح مسلم ووصلها وتكلم عليها رحمه الله تعالى عليه، أما التي في صحيح البخاري فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه مقدمة شرح، مقدمة شرح البخاري فتح الباري، فجملة ما في الكتاب من التعليق حديثًا، وجملة، فجملة ما في الكتاب من التعليق 1341 حديثًا، وأكثرها مكرر مُخرَّج في الختام أصول متنه، يعني أخرج جاءت أصول المتون في داخل الكتاب، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق إلا 160 حديثًا، يعني التعليق سواء وصلها البخاري في صحيحه أو لم يصلها بلغت حديثًا وصلت في الصحيح نفسه ولم يبقى منها إلا 160 حديثًا لم تخرج في الكتاب ولو من وقد طبع للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب تغليق التعليق في أربع مجلدات كبار، كتاب تغليق التعليق أي وصل الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، أو وصلها الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي هو من أعلم الخلق لصحيح البخاري في كتابه العظيم تغليق التعليم مطبوع في خمس مجلدات، المجلد الأول دراسة والأربع مجلدات هي تغليق التعليق، يقول رحمه الله تعالى وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، يعني إذا قال مثلاً قال الزهري فمعناه أنه التزم بالصحة إلى الزهري ثم نبحث بعد هذا فيما بعد الزهري وهل سمع الزهري ممن رُوِيَ عنه أم لم يسمعه من ذلك، قول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عند قول البخاري رحمه الله تعالى: باب العَرْضِ في الزكاة، وقال طاووس، طاووس بن كيسان اليماني إمام أهل اليمن وإمام أهل الجند من أبناء الفرس، قال معاذ، يعني طاووس يقول: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب يعني في الزكاة، ائتوني بدلا من زكاة الزروع والثمار لأنه لا يمكن نقلها، مثلا أعطونا ثيابا حتى نستطيع نقلها، قال ابن حجر: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يضُر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا يعني. إذا إيه علق البخاري رحمه الله تعالى بصيغة الجزم ففي هذه الحالة يكون صحيحا إلى من علق عنه. أما ما وراء ذلك فيبحث هل كان موصولا أم كان منقطعا، هذا محل بحث آخر، فإذا قال الصحابي قال معاذ قال ابن مسعود فهو صحيح إلى معاذ وإلى ابن مسعود وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا ذكر من دون الصحابة فنبحث هل سمع هذا الراوي من الصحابي الذي روى عنه أم لا؟ بالنسبة للأوراق المفروض أن كان الأخ محمد ينقح لكن هو تأخر وهو في الطريق إن شاء الله فهو في الطريق بالنسبة للمذكرات ممكن نعطيكم النسخة التي معنا وتبقى معكم وأن تعيدوها وتجتمع الأخوات عليها. ها نعطيكم نسخة تجتمع الأخوات عليها، أعطها له الصفحة. طيب وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك كذلك وصحيح وربما رواه مسلم، إذا نحن عندنا صيغتان من صيغ التمريض. أنْ يقول عفواً، من صيغ التعليق أن يقول. البخاريُّ رحمه الله تعالى قال: طاوس، قال: معاذ، قال ابن عباس، قال شعبة، قال الثوري. قال أيُّ عالم أو أيُّ صحابي لم يُدركه ولم يسمع منه. البخاري، فهذا يسمى تعليقاً، إذا قال: قال، أو روى، أو ذكر، فهذا بصيغة الجزم، أما أن يقول: يُروى، ويُذكر. ويُقال، فهذا بصيغة التمريض، فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علَّقه عنه، وما كان بصيغة التمريض فلا يُستفاد منه تصحيحاً ولا تضعيفاً، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه دون ذلك، وربما ما يكون من الصحيح ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. [موسيقى] عليهما، قال أيضاً الحافظ في هذه المسائل ما لا يوجد في صحيح البخاري إلا معلقاً فإنه على صورتين: إما أن يريده بصيغة الجزم وإما أن يريده بصيغة التمريض، الجزم قال: وذكر وروى، التمريض يقال ويذكر ويروى وروي. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، لكن يبقى النظر في من أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل، لم يوصل إسناده، إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم لم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار، لماذا هنا سؤال لماذا علق ما علق؟ إما أن يكون قد روى حديثاً مثلاً عن ابن عمر والحديث ورد عن أبي هريرة، فلماذا يطيل وهو قد سمى كتابه الجامع الصحيح المسند المختصر، لماذا فلا يهمل ما في الباب من أحاديث فيريدها تعليقاً ولا يهمل أيضاً الاختصار فلا يريدها مسندة بل يكتفي بحديث أو حديثين أو ما أشبه هذا، طيب أيضاً قد يردها معلقة، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً يعني لم يكن مسموعاً عنده، نعم يجوز هذا نحن سنقول هل يجوز؟ نعم فعله البخاري وانتهى الأمر يعني فعله. البخاري فنحن أفهم عن العلماء ولسنا نحن الذين سنحاكم العلماء، الآن الذي نستطيع أن نفعله الآن أن نفهم عن العلماء ولسنا الذين سنحاكم هؤلاء الكبار، فالبخاري فعل إذا نحن نقول البخاري فعل ذلك ونوجه ما وقع في كتابه، لا أن نقول هل يجوز له ذلك نعم، لأنه إمام كبير ومن أئمة السنة الكبار وسار العلماء خلفه وقالوا بجواز ذلك، يعني العلماء ساروا خلفه وقالوا بجواز الاختصار بسبب فعل البخاري رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراهُم جميعاً، وأما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً أي أنه لم يسمع هذه الأحاديث فاضطر لروايتها معلقة أو أنه أيضاً سمع لكن شك في سماعه له من شيخه، يعني أيضاً سمع لكن شك فمن ورعه وتقواه أنه لا يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني إنما يقول قال فلان لأنه شك في سماعه للحديث من شيخه أو سمعه من شيخ مذاكرة، المذاكرة نجلس مثلاً نقول اذكر حديث كذا فيسرد الطالب الحديث بالسند يسأل طالب الشيخ اذكر لنا مثلاً في باب كذا أحاديث كذا فيسرده بالسند فمثل هذا يقال المذاكرة مثل نحن الآن ما نقول نريد مثلاً أن يذكر لنا خمسة أحاديث مع ذكر الصحابي ومع ذكر من أخرجها مثلاً حديث مثلاً ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم نقول من أخرجه من صحابي ومن أخرجه هذا يسمى المذاكرة أي نتذاكر فيما بيننا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تثبيت المعلومة فكان يذاكر بعضهم بعضاً فإذا سمع من شيخ حديثاً في المذاكرة والمذاكرة قد يقع فيها شيء من التساهل فما كان ليستحل ما سمعه من شيخ في المذاكرة أن يرويه على أنه سمع منه في مجلس التلقي ومجلس السماع فرضي الله عن البخاري ما أورعه وما أتقاه لله سبحانه وتعالى فما رأى أن يسوقه مساق الأصل وغالب هذا أي الأخير فيما أورده عن مشايخه ثم ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى عليه أمثلة على ذلك إذا سبب التعليق إما أنه من أجل الاختصار إما أنه لم يكن مسموعًا عنده، إما أنه مسموع لكن شك في سماعه، أو أنه مسموع لكنه في مقام المذاكرة. فهذا الذي على شرطه يعني يكون على شرطه ولكنه يرده في مقام التعليق، أما ما لا يلتحق بشرطه يعني ما ليس على شرطه في التصحيح فقد يكون صحيحًا على شرط غيره، كان يكون صحيحًا على شرط مسلم. لكن هو لا يصححه فيرده معلقًا ليستفاد منه، وإذا صح عند غيره يعمل به، وقد يكون حسنًا صالحًا للحجة، وقد يكون ضعيفًا لا من جهة قدح في رجاله، يعني ليس من جهة الطعن في العدالة والطعن في الدين، إنما بل من جهة انقطاع يسير في إسناده، يعني ليس من باب القدح والطعن في الرواة، إنما يكون من باب الانقطاع اليسير في الإسناد، أو أن يكون الضعف يسيرًا فيرده بصيغة التضعيف، أما هذا الذي أورده وهو على غير شرطه فلا يكون ضعف فيه من جهة القدح في الرجال، إنما يكون من جهة الانقطاع اليسير الذي يجبر بأي شاهد أو متابع، ثم قال رحمه الله وهذا يكون في الصيغة التي يقول فيها: «قال»، الصيغة التي يقول فيها: «قال» و «ذكر» و «روى»، ثم قال رحمه الله تعالى والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه، يعني لا تستفاد الصحة من صيغة التمريض إلا من علق. لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيرة جدًا، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب فإنه أسنده في موضع آخر، باب في باب الشرط في الرقية بقطعة من الغنم، من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لذيذ عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث في رُقْيَتِهِم للرجل بفاتحة الكتاب. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بذلك: "إنما أخذتَ عليه أجرًا كتابَ اللهِ". فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به، إذ ليس في الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم يَنْهَهُم عن فعلهم. فاستفيد ذلك من تقرير، إذا ما كان بصيغة الجزم، فإن كان على شرطه، فـ يعني إن كان على شرطه، فالسبب في هذا ما ذكرناه، أنه إما الاختصار، إما أن يكون ليس مسموعًا له، إما أن يكون مسموعًا وشك فيه، إما أن يكون في المذاكرة، وإما، وإذا كان فيه يعني شيء ضعيف، إذا كان فيه شيء يعني شيء يسير، إما نحن قلنا إيش؟ يعني إما أن يكون هذا الذي على شرطه. أما الذي لا يلتحق على بشرطه يعني الذي لا يلتحق بشرطه ويكون قد رواه بصيغة الجزم فإما أن يكون صحيحًا على شرط غيره وإما أن يكون حسنًا صالحًا للحجية، وقد يكون ضعيفًا ضعفًا يسيرًا بسبب انقطاع يسير في إسناده، أما الصيغة الثانية وصيغة التمريض ف يعني بحث ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في الأحاديث التي أتت بصيغة التمريض فلم يجد إلا عددًا قليلًا من الأحاديث التي هي على شرط البخاري والسبب في هذا أنه رواها بالمعنى فلم يجزم بها. إما يقول وإما ما لم نرده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرط ولو كان على شرط مسلم ومنهما هو حسن ومنهما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته ومنهما هو ضعيف فرد لا جابر له ثم ذكر أمثلة لكل نوع منها والله المستعان. إذا ما كان بصيغه التمريض فأغلبه جدًا أغلبه ما ليس على شرط شرط البخاري وقليل جدًا على شرطه لكن رواه بالمعنى، أما ما ليس على شرطه وما لم يرده في موضع آخر فإما أنه صحيح ولكنه ليس على شرطه وإما أنه حسن وإما أنه ضعيف لكن عليه العمل وإما أنه ضعيف لا جابر له. لكن أراد ألَّا يُخلي كتابه من فائدة يستفيد منها طالب العلم، ومثال ما علَّقه أي البخاري ورواه مسلم في صحيحه، أمثلة نقول أمثلة لما علَّقه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيحه، ما علَّقه بصيغة الجزم في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هو ذكره بصيغة الجزم، قال: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضًا، ما علَّقه بصيغة بصيغة التمريض في كتاب الأذان، باب في باب الجمع الجمع بين السورتين في الركعة، قال: ويُذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قرأ، ويُذكر، يُذكر قلنا صيغة التمريض مثل يُذكر، ذُكر، رُوي، ويُذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سُعلة فركع، هو ماذا قال؟ قال ويُذكر بصيغة التمريض أخرجه مسلم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، قال الحافظ في الفتح وكان البخاري علَّقه بصيغة ويُذكر لهذا الاختلاف أي الاختلاف في إسناده مع أن إسناده ما تقوم به الحجة، يعني بسبب الاختلاف في إسناده مع أن إسناده صحيح عند مسلم وغيره إلا أنه لما اختلف في إسناده ذكره بصيغة التمريض، ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى باعتبار هاتين الصيغتين بصيغة بصيغة الجزم وبصيغة التمريض يعني اهتم بها جدًا، وقد اعتنى البخاري رحمه الله تعالى باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم، طيب فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعية مراعيًا ما ذكرناه يعني أنه يراعي هذه الصيغة جدًا ويهتم بها جدًا رحمه الله تعالى فقد يذكر في مكان واحد صيغتين: صيغة التمريض، وصيغة الجزم. تنبيه: قال شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى: صيغة الجزم قال: وروى، وجاء، وعن. وصيغة التمريض نحو: قيل، وروي عن، ويروى، ويذكر، ونحوها. فائدة: الذي أطلق على هذا النوع اسم التعليق هو الإمام الكبير أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 85 و300 رحمه الله تعالى عليه وطيب، كما نقل ذلك عنه النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم المنهاج، ثم قال رحمه الله تعالى: وما كان من التعليقات صحيحًا فليس من نمط صحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه سماه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني ما كان من التعليقات ولو كان صحيحًا فلا يستوي مع ما كان مسندًا، لماذا؟ لأن الكتاب الأصل فيه الأحاديث المسندة وليس المعلقات، فأما إذا قال البخاري رحمه الله تعالى: قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، يعني قوله قال لنا أو قال لي أو زادني أو نحو ذلك كثير من أهل العلم يقولون هو متصل، وبعض أهل العلم يقولون هو منقطع، ومن أجل هذا حكم أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى بسبب مذهبه الفاسد في الغناء، وهو قدوة مع فارق الغناء في عصره من عصرنا، وهو قدوة لكل من يبيح الغناء، فالعجب ممن يبيح الغناء من بعض الفاسقات في عصرنا أو بعض المجرمات ويستدل بكلام ابن حزم رحمه الله تعالى، فهشام بن عمار شيخ البخاري، وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار هو أحد مشايخه، فمن العلماء من قال: هذا الحديث موصول، لأن هشامًا من شيوخه، ومنهم من قال هو معلق لأنه ليس، لأنه لم يذكر فيه صيغة التحديث، فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضًا يذكره للاستشهاد. لَا لِلِاعْتِمَادِ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْنِي يَذْكُرُ هَذَا مِنْ أَجَلْ إِنَّهُ يَسْتَشْهِدُ بِهِ وَلَيْسَ أَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. اعْتِمَادُ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ وَهَذَا الْمَغْرِبِيُّ مَا اسْتَطَعْتُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ بَعْدَ عَنَاءٍ، مَعْنَى وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْكِبَارِ. وَالَّذِي قَالَهُ ابْنُ صَلَاحٍ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وَإِلَّا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُ وَيَكُونُ قَدْ سَمِعَهُ فِي الْمُذَاكَرَةِ. كَمَا قُلْنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ مَا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَقُولَ فِيهَا حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا وَقَدْ رَدَّهَا ابْنُ الصَّلَاحِ رَدَّ هَذَا الْكَلَامَ فَإِنَّ الْحَافِظَ أَبَا جَعْفَرٍ ابْنَ حَمْدَانَ قَالَ إِذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ لِي فُلَانٌ فَمِمَّا سَمِعَهُ عَرْضًا وَمُنَاوَلَةً يَعْنِي أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى شُيُوخِهِ أَوْ وَلَهُ شُيُوخُهُ وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ حَمْدَانَ هُوَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ الْقُدْوَةُ مُجَابُ الدَّعْوَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ الْحِيرِيُّ النَّيْسَبُورِيُّ وُلِدَ فِي حُدُودِ سَنَةِ ٤٠ وَسَنَةِ ١١ وَ٣٠٠ صَنَّفَ الصَّحِيحَ الْمُسْتَخْرَجَ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَوْجُودٌ الْحَافِظُ مَوْجُودٌ اللَّهُ أَعْلَمُ لَا لَا نَعَمْ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَتْحِ يَقُولُ وَقَدِ ادَّعَى ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّ كُلَّ مَا يَقُولُ الْبُخَارِيُّ فِيهِ قَالَ لِي فَهِيَ إِجَازَةٌ وَهِيَ دَعْوَةٌ مَرْدُودَةٌ بِدَلِيلِ أَنِّي اسْتَقْرَأْتُ الِاسْتِقْرَاءُ هُوَ تَتَبُّعُ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقَعِّدَ قَاعِدَةً عَامَّةً أَنِّي اسْتَقْرَأْتُ كَثِيرًا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا فِي الْجَامِعِ قَالَ لِي فَوَجَدْتُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ يَقُولُ فِيهَا حَدَّثَنَا يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ يَعْنِي يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ الْبُخَارِيُّ لَا يَسْتَجِيزُ فِي الْإِجَازَةِ إِطْلَاقَ التَّحْدِيثِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَسْمُوعِ لَكِنْ سَبَبُ اسْتِعْمَالِهِ لِهَذِهِ الصِّيغَةِ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ مَا يَبْلُغُ شَرْطَهُ وَمَا لَا يَبْلُغُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَعْنِي أَنَّ هُوَ يَعْنِي كَثِيرًا فِي غَيْرِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ مَا يَقُولُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْجَمْعِ الصَّحِيحِ قَالَ هِيَ قُلْ فَحَدَّثَنَا لَكِنْ هَلْ هِيَ عَلَى شَرْطِهِ أَمْ لَيْسَتْ عَلَى شَرْطِهِ؟ وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَتْحِ إِنَّمَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ قَالَ لَا لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا مُغَايَرَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْفُوعِ هَذَا الَّذِي عَرَفْتُهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ. مِن صَنِيعِهِ، وَقِيلَ إِنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا حَمَلَهُ مُذَاكَرَةٌ، وَمُحْتَمَلٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُضْطَرِدٍ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ كَثِيرًا كَثِيرًا مِمَّا قَالَ فِيهِ: قَالَ لَنَا فِي الصَّحِيحِ قَدْ أَخْرَجَهُ فِي تَصَانِيفَ أُخْرَى بِالصِّيغَةِ حَدَّثَ، يَعْنِي فِي فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ، أَوْ فِي التَّارِيخِ الأَوْسَطِ، أَوْ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ، أَوْ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ، أَوْ جُزْءِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الفَتْحِ: لَمْ يَنْحَصِرِ التَّعْلِيقُ الجَازِمُ فِي المُذَاكَرَةِ بَلْ [موسيقى] الَّذِي مَا مَعْنَى إِطْلَاقِ التَّحْدِيثِ؟ أَنَّهُ لَا يَقُولُ حَدَّثَنَا، وَلَا يَقُولُ أَخْبَرَنَا، وَيَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا حَدَّثَنِي. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَمْ يَنْحَصِرِ التَّعْلِيقُ الجَازِمُ، أَهْ هُنَاكَ خَطَأٌ، التَّعْلِيقُ لَا هِيَ التَّعْلِيقُ، التَّعْلِيقُ لَمْ يَنْحَصِرِ التَّعْلِيقُ الجَازِمُ فِي المُذَاكَرَةِ، بَلْ إِنَّ البُخَارِيَّ صَحَّحَ صَحَّ عِنْدَكَ التَّعْلِيقُ لَمْ يَنْحَصِرْ التَّعْلِيقُ أَعْطِهِمْ هَذَا وَقُولُ لَهُمُ النُّسْخَةَ الثَّانِيَةَ أَعْطَيْتُهُمْ نُسْخَةً؟ لَا أَعْطِهِمْ هَذَا يَجِيءُ نُسْخَةً الكِتَابُ عَاوِزْ رَايِحَةً جـ الرَّايِ بَيَاخُدْ أَهُو مِنْ هُنَا أَهُو مِنْ قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لَمْ يَنْحَصِرِ التَّعْلِيقُ الجَازِمُ فِي المُذَاكَرَةِ، بَلْ إِنَّ البُخَارِيَّ لَا يَسْتَعْمِلُ ذَلِكَ إِلَّا فِي المُذَاكَرَةِ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ، لَكِنْ إِذَا مَثَلًا يَعْنِي أَرَادَ الاخْتِصَارَ، إِذَا كَانَ مَوْقُوفًا، يَعْنِي إِذَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ فَقَدْ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يُعَلِّقُ. وَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَيْ فِي الفَتْحِ قَوْلُهُ: البُخَارِيُّ وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ كَذَا عِنْدَ الجَمِيعِ، وَلَمْ أَرَهُ بِصِيغَةِ حَدَّثَنَا، وَأَبُو اليَمَانِ اسْمُهُ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ مِنْ شُيُوخِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْهُ مُذَاكَرَةً، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ التَّصْرِيحَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا بِكَوْنِهِ أَثَرًا مَوْقُوفًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا فَاتَهُ سَمَاعُهُ، ثُمَّ وَجَدْتُ الاسْمَ إِسْمَاعِيلِيَّةَ الإِمَامِ الكَبِيرِ الإِمَامِ الإِسْمَاعِيلِيُّ أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ أَخْرَجَهُ صَاحِبُ المُسْتَخْرَجِ أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَبَّاسِ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ البُخَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فَذَكَرَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَسْمُوعٌ لَهُ، وَتَرَجَّحَ الاحْتِمَالُ الثَّانِي يَقُولُ ابْنُ حَجَرٍ ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي التَّارِيخِ الصغير للبخاري قال: حدثنا أبو اليمان. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه من استقرائه لهذه الصيغة في الصحيح يقرر أنها للوقف أو مما فاته سماعه أو للتفريق بين ما يبلغ شرط ما يبلغ شرط ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ أو أنها أحياناً في المذاكرة، يعني شرحنا كلمة المذاكرة، أنه يعني يذاكر الشيخ مع تلاميذه إذا أي صيغة "قال" أو "قال لي" لها أسباب، إما أنها أن الحديث يكون موقوفاً على الصحابي أو أنه لم يسمعه أو يفرق بين يبلغ شرط وما نبلغه أو يكون في المذاكرة وقد خالفه غيره من شراح الجامع الصحيح كالكرماني وابن الملقن والبدر العيني أنها تذكر في حال المذاكرة أي ما أخذه الإمام البخاري عن شيوخه مذاكرة. لكن الحافظ ابن حجر أعلم من هؤلاء بصحيح البخاري رحمه الله تعالى على الجميع. أما القسطلاني فقد اضطرب في كتاب الإرشاد الثاني، ففي موضع في المجلد الثاني يقول أنه مذاكرة وفي المجلد العاشر نقل كلام نقل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى مقراً له. يعني مرة يقول المذاكرة على قول هؤلاء الكرماني وابن الملقن والعيني ومرة أخذ مذهب ابن حجر الذي ذكرناه آنفاً، والأظهر ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى لما تأمل كلامه وكلام مخالفيه رحمه الله تعالى عليهم. جميعاً من أجل هذا وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم الإمام الإمام الكبير الحافظ المجتهد الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المولود سنة 384 والمتوفى سنة 456 وكان ظاهرياً جامداً في الفروع مع جهميته في الأصول رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه له كتابه العظيم [موسيقى] المحلى الذي هو بحق من أجل كتب الفقه لأنه يكفي أنه بنى فقهاً كاملاً وإن كان أهل العلم يخالفونه في غير مسألة إلا أنه بناها على ظواهر النصوص وله كتاب الأحكام في أصول الأحكام كتاب عظيم جداً شيخ شيوخنا أبو الشُّبَّابِ رحمه الله تعالى عليه يقول إنَّ هذا الكتاب النفيس لم ترَ العين مثيله في علم الأصول، والحمد لله نحن يعني نقترب من الانتهاء من تحقيقه بأمان الله وكرمه. أيضًا له كتاب الفَصْل في المِلَل والنِّحَل، جمع فيه وتكلم عن المِلَل والنِّحَل التي انتحلها الخلق، وقد أنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردَّه حديث الملاهي، حديث أبي مالك الأشعري الذي فيه: «لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ». والحرير، حديث أبي عمر أو أبي مالك: «أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». الحر يعني الفرج، يعني الزنا. الحرير معروف، الخمر معروف، المعازف الأدوات الآلات آلات الطرب هذه، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم ردَّه حديث المناهي حيث قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار، وقال أي ابن الصلاح أخطأ ابن حزم من نزول لأنه رد هذا الحديث وضعَّفه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، قلت ابن كثير رحمه الله: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه وخرَّجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندًا متصلًا إلى هشام بن عمار وشيخي أيضًا كما بيَّناه في كتاب الأحكام ولله الحمد، هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أما هشام بن عمار ابن نصير الإمام الحافظ العلامة المقرئ عالم أهل الشام أبو الوليد السلمي خطيب دمشق ولد سنة 53 ومات سنة 45 و2. عندما قارب البلوغ أو عندما بلغ باع أبوه بيته وأرسله بهذا المال ليؤدي فريضة الحج وليسمع من الإمام مالك، ذهب إلى المدينة هشام هذا ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهى الإمام مالك وكان يُقرأ عليه ولا يقرأ هو، بعد أن انتهى من درسه قام هشام وكان صبيًا قال: يا أبا عبد الله أريد أن أقرأ عليك، قال: ها جئنا إلى الصبيان، يا غلام خذه فَضَرَبَه، وكان للإمام مالك حَاجَانُ وَكَانَ جَلَّادًا يَضْرِبُ مَنْ لَا يَتَأَدَّبُ فِي الْمَجْلِسِ فَأَخَذَهُ وَضَرَبَهُ فَخَرَجَ مَالِكٌ وَإِذَا بِهِ يَبْكِي أَمَامَ الْمَسْجِدِ قَالَ يَا غُلَامُ مَا لَكَ تَبْكِي؟ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بَاعَ أَبِي بَيْتَنَا بِـ 20 دِينَارًا 20 دِينَارًا تُعَادِلُ 85 جِرَامًا مِنَ الذَّهَبِ الْآنَ عَلَى أَنْ أُؤَدِّيَ بِهَا فَرِيضَةَ الْحَجِّ وَأَنْ أَتَشَرَّفَ بِالسَّمَاعِ مِنْكَ، وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَسْتَ فِي حِلٍّ، أَنَا لَا أُحِلُّكَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، فَقَالَ يَا غُلَامُ أَقِلْنِي أَقَالَكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، قَالَ وَاللَّهِ لَا أُقِيلُكَ حَتَّى تُسْمِعَنِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَدْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَحَدَّثَهُ بِكُلِّ جَلْدَةٍ حَدِيثًا فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ زِدْ مِنَ الضَّرْبِ وَزِدْ مِنَ الْحَدِيثِ فَضَحِكَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَهَذَا مِنْ صَلَاحِ الْوَالِدِ حَتَّى بَلَغَ ابْنُهُ أَنْ يَكُونَ عَالِمَ أَهْلِ الشَّامِ الْبُرْقَانِيُّ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْعَلَّامَةُ الْفَقِيهُ شَيْخُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ غَالِبٍ الْخُوَارَزْمِيُّ الشَّافِعِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيفِ وُلِدَ سَنَةَ 360 وَمَاتَ 425 وَبَعْدَ الْأَرْبَعِ مِئَةٍ صَنَّفَ الْمُسْنَدَ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَحَادِيثِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَتَخْرِيجٍ لِصَحِيحِ الْحَدِيثِ وَلَهُ سُؤَالَاتٌ لِلدَّارِ ابْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كِتَابُ الْإِحْكَامِ الْكَبِيرِ لِابْنِ كَثِيرٍ لَا نَعْلَمُ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِحْكَامِ فِي أُصُولِ الْأَحْكَامِ وَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الرَّاوِيَ الْعَدْلَ قَدْ أَدْرَكَ مَنْ رَوَى عَنْهُ مِنَ الْعِلْـ فَهُوَ عَلَى اللِّقَاءِ وَالسَّمَاعِ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَدْلِ الْقَبُولُ وَالْقَبُولُ يُضَادُّهُ تَكْذِيبُهُ وَالْقَبُولُ يُضَادُّ تَكْذِيبَهُ فِي أَنْ يُسْنِدَ إِلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ وَسَوَاءٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ أَنْبَأَنَا أَوْ قَالَ عَنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ فُلَانٌ كُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ هَذَا فِي التَّأْصِيلِ يَعْنِي تَأْصِيلًا وَافَقَ الْعُلَمَاءَ وَتَفْرِيعًا خَالَفَهُمْ فِي حَدِيثِ الْمَعَازِفِ بِسَبَبِ مَذْهَبِهِ الْفَاسِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْتَجِيزُ التَّلْبِيسَ بِذَلِكَ كَانَ سَاقِطَ الْعَدَالَةِ فِي حُكْمِ الْمُدَلِّسِ وَحُكْمِ العَدْلُ الذي قد ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ فهو على الوَرَعِ والصِّدْقُ على الفِسْقِ والتُّهَمَةِ وسُوءِ الظَّنِّ المُحَرَّمُ بالنَّصِّ حتى صَحَّ خِلَافُ ذلك ولا خِلَافَ في هذه الجُمْلَةِ بين أحدٍ من المُسْلِمينَ وإنَّما تناقَضَ من تناقَضَ في تَفْرِيعِ المَسَائِلِ وبالله التوفيق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النُّكَتِ عن ابن الصلاح فيتعجب منه مع هذا في ردِّ حديثِ المَعَازِفِ ودَعْوَاهُ عَدَمَ الاتِّصَالِ فيه. يعني هو قَرَّرَ أنَّ في كتاب الأحكام أنَّ من قال: قال فلان، أنَّه مَحْمُولٌ على الاتِّصَالِ، فلماذا أتى لهذا الحديث وحَكَمَ فيه بالانْقِطَاعِ؟ فَرَحِمَهُ الله تعالى على الكِبَارِ وعلى أقدارهم تكون هَفَوَاتُهُم. والحديث من أخرجه من نفس الطريق من فُقَهاءِ الشام يعني ابن حبان والطبراني وفي مُسْنَدِ الشاميين والبيهقي وفي السنن الصغرى ودَعْلَجٌ في مُسْنَدِ المُقِلِّين وابن عساكر في تاريخ دمشق والبرقاني في كما هنا وعند الزيلعي والإسماعيلي كما في نصب الراية وأبو ذر الهروي والحسن بن سفيان وأبو نعيم في المستخرج وأبو أحمد الحاكم كما في تغليق التعليق وهذه السير في الباري وابن الدبي في تاريخ كما في سير أعلام النبلاء والمِزِّي في تهذيب الكمال وابن حجر في تغليق التعليق وغيره إلا أنَّه وَقَعَ عند ابن حبان وابن عساكر عن أبي عامر وأبي مالك الأشعريين قال ابن عساكر رحمه الله تعالى كذا قال وأبو مالك وإنما هو أو أبو مالك بالشك انتهى وتوب هشام بن عمار وانظر الكاشف تصريح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف لصديقنا وأخينا في الله أبي الحارث الحلبي سلمه الله وعفاه والسلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه تنبيه يفهم من كلام كلام الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أن أحمد وأبا داوود أخرج الحديث من طريق هشام بن عمار وليس كذلك فقد أخرجه أبو داوود من طريق بشر بن بكر عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر به وأخرجه أحمد وأبو داوود وغيرهما من طريق معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ غُنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ بِنَحْوِهِ مَرْفُوعًا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى ثُمَّ حَكَى أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ تَلَقَّتْ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ بِالْقَبُولِ سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ انْتَقَدَهَا الْحُفَّاظُ. عَلَى بَعْضٍ. الْآنَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَتَكَلَّمَ فِي حُكْمِ أَحَادِيثِ الشَّيْخَيْنِ. آآ يَعْنِي هَلْ كُلُّ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ صَحِيحٌ أَمْ يُوجَدُ بَعْضُ الْأَحْرُفِ الْيَسِيرَةِ الَّتِي تُلْتَقَطُ؟ فَهَلْ نَكْتَفِي وَقَدْ حَدَثَ تَعَبٌ وَمَشَقَّةٌ أَمْ نَسْتَمِرُّ وَنَنْتَهِي مِنَ الْبَاقِي فِي هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؟ نَسْتَمِرُّ شَيْخَ نَعَمْ يَعْنِي سَنَسْتَمِرُّ وَنُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ نَبْدَأُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ نَكْتَفِي وَنُصَلِّي وَنَبْدَأُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَالْوَرَقُ بَيْنَ الْوَرَقِ إِلَى هُنَا إِلَى هُنَا إِلَى هُنَا أَيْوَة يَعْنِي الْوَرَقُ إِلَى . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا غَيْرِي جَنَى وَأَنَا الْمُعَذَّبُ فِيكُمْ فَكَأَنَّنِي سَابِهُ الْمُتَنَدِّمِ إِذًا سَنَجْعَلُ سُؤَالًا حَوْلَ آآ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ يَعْنِي اجْعَلْ أَيْ سُؤَالًا وَهُوَ مَا حُكْمُ حُكْمِ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ نُجِيبُ عَلَيْهَا فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنُعْطِي 17 سُؤَالًا آآ حَوْلَ آآ مَا شُرِحَ فِي الْحَدِيثِ. . الصَّحِيحِ طَيِّبْ إِذًا نَقِفُ عِنْدَ حُكْمِ حُكْمِ أَحَادِيثِ آآ الصَّحِيحَيْنِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
